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1- المقدمة:
      كثيرة هي المؤشرات والمظاهر الواضحة التي تؤكد على وجود أزمات إشكالية مستحكمة تنعكس في كثير من جوانبها على الأمن في الخليج العربي، لعل من أبرزها في أيامنا الحاليـة البرنامج النووي الإيـراني كحالة مفترضة لمشكلات الأمن في الخليج العربي وتتعاطى مع قضايا التفاعل السياسي بين دول المنطقة والدول المهتمة فيها. 

      على الرغم من الكتابات العديـدة التي بحثت بالأمن في منطقة الخليج العربي، إلا أن القليل منها قد تعرض للآثار التي يمكن أن تترتب على البرنامج النووي الإيراني على الأمن في الخليج وانعكاساتها على العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربي. 
      لقـد أورد الباحث الحديث أعلاه في محاولة منـه ليجيب على بعض أسئلة البحث التي منها مثلاً: لماذا حدثت تلك التطورات في منطقة الخليج العربي؟ فهل إيران بحاجة لأسلحة نووية للحفاظ على أمنها القومي؟ وما هي الخيارات المطروحة لتحقيق الأمن في الخليـج العربي في ظل البرنامـج النووي الإيراني؟ وما هي العوامـل والحقائق التي دفعتها لبناء برنامجها النووي؟ 

      إن النظر والتأمل في الأسئلة التي طرحها البحـث أعلاه، تظهر لنا الظروف الأمنية الحالية والمحتمل وقوعها في منطقة الخليج العربي، وتبين أيضـاً الحاجة للبحـث عن الدروس العامة التي مرت بها دول العالم الأخرى التي بحثت عـن تطوير برامجها النووية في المنطقة والعالم. وبناء على تلك الدروس، فـإن الباحث يحق له أن يـسأل السؤال الآتي: هل تستطيع دول المنطقة إيجاد نظام أمن في الخليج يقوم على التعاون بعيدا عن البرامج النووية وعلى نزع أسلحة الدمار الشامل منها؟ 

      فعلى الرغم من أن الوصول إلى تلك الحالة وتحقيقها يواجه صعوبة كبيرة في منطقة الخليج العربي، إلا أن هذا لا يمنع دول المنطقة من القيام في البحث عن أفكار ومحاولات فاعلة وجادة للوصول إليها، ولا يعني أيضا، أن دول منطقة الخليج العربي لا تستطيع بناء إستراتيجية أمنية مبنية على نزع الأسلحة النووية وإيقاف العمل بالبرامج النـووية المؤدية إلى الحروب في منطقتهم. على العكس من ذلك، يمكـن أن تساهم دول المنطقة في خلق أجواء تبعد شبح الحرب من خلال المساهمات المباشرة لقادتها ومفكريها، ومن خلال التحالفات التي تقوم بها مع دول أخرى، والأحداث الدولية الشاهدة على مثل هذه المحاولات عديدة بين دول العالم. 

      لذلك جاء هذا البحث ليقُيم لنا أثر البرنامج النووي الإيراني على أمن المنطقة، ويمتحن سياسة إيران وأهدافها، ويبين أهداف هذه الدولة من هذا البرنامج. ويختتم البحث في مناقشة الاحتمالات المترتبة عليه، ورد الفعل العربي المحتمل تجاهه. 

1:1- أهمية البحث: 

      لقد بدأ الاهتمام الإقليمي والدولي شديداً وواضحاً هذه الأيام في منطقة الخليج العربي حـول البرنامج النووي الإيراني، ودخلـت المنطقة في أزمة قابلة للانفجار إذا لم يتم تداركها. لقد دخلت الأزمة النووية الإيرانية بيـن إيران من جانب والولايات المتحـدة وحلفائها من جانب آخر إحدى مراحلها الحرجة، خاصة في ضوء التصعيد المتبادل بين طرفيها، وإصرار كل منهما على مواقفه المتشددة حيال رغبات الطرف الآخر. 
      ولا شك أن هناك ثمة صعوبة في تحديد أي من الاتجاهـات التي يمكن أن تسلكها الأزمة النووية الإيرانية في المستقبل، خاصة وأن تطوراتها لا تزال تتفاعل بشكل يمكن القول معـه إنها مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات. فإيـران تصر على حقها في تكوين قدراتها التكنولوجية النووية وتطويرها، بينما تعبر الدول الأخرى عن قلقها ومخاوفها الأمنية من البرنامج النووي الإيراني. ومن هنا فإن فشل العمل الدبلوماسي في التعامل مـع هذه الأزمة، سيدفع بالاحتمالات غير المقبولة إلى الواجهة وتكون عندها تداعياتها كارثة على الأمـن والاستقرار في منطقـة الخليج العربي بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام. 

      على كل، تشير مجمل التطورات التي تشهدها أزمة الملف النووي الإيراني إلى وصوله للمرحلة الحرجة التي يمكن أن تنفجر خاصة إذا ما أصر كُلُّ طرف على مواقفه المتشددة تجاه رؤية الطرف الآخر ورغباته، وهـو ما دفع بنا للبحث في هذا الموضوع أكاديميا من حيث خلفيته والأسباب الكامنة وراء مواصلـة العمل به وتداعياته الأمنيـة على المنطقة. 

      لا تزال الأبحاث التي دارت حول تأثير
البرنامج النووي الإيـراني على أمن الخليج العربي بشكل خاص وعلى طبيعة العلاقات العربية- الإيرانية بشكل عام بحاجـة إلى المزيد والعديد منها، وهي بحاجة إلى العمق في التحليل حولها. وانطلاقا من ذلك، سيسهم هذا البحث في تقديم بعض المعلومات وإعطاء فكرة عامة تحدد من خلالها وتبين للقارئ أثر البرنامج النـووي الإيراني على الأمـن في الخليج العربي، وعلى العلاقات الإيرانيـة –العربية الخليجية. نرى ذلك، لأن أثر البرنامج النووي الإيراني على المنطقـة بدأ بالظهور في بداية القـرن الجديد وبدأ يأخذ طابعا واهتمامات دولية ووضع المنطقة في مرحلة حرجة تنذر بخطر الحرب. 

2:1- أهداف البحث وفرضيته: 

      تأسيساً على ما تقدم، يهدف هذا البحث لبيان آثار البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته على طبيعة الأمن في منطقة الخليج العربي، وذلك بالانطلاق من الافتراض القائل: 

      "إن التـداخل الكبير بين ما يمكـن أن يحققه البرنامج النووي الإيراني من فوائد على إيران وبين الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية المترتبة على دول المنطقة ومجتمعاتها في حال قيام حرب جديدة مدمرة نتيجـة لهذا البرنامج تحتم على الجميع -دول المنطقة والمهتم بها- النظر لحل المشكلة بنوع من الجدية والحرص والسرعة قبل تفاقمها". 
3:1- أسئلة البحث: 

      للتحقـق من فرضية البحـث وأهدافه يطرح البحث الأسئلة الآتية ويحاول الإجابة عليها وهي: 

· هل يؤثر البرنامج النووي الإيراني سلباً على طبيعة الأمن في منطقة الخليج العربي؟

· هل استمرار إيران ببناء برنامجها النووي يعني هيمنتها على دول المنطقة؟ أم ستصبح شريكاً لدول المنطقة فتساهم معها في بناء تصور أمني مشترك؟ 

· وهل تخليها عن برنامجها النووي مثلا يعنـي ضعف هيبتها وعدم قدرتها على تحقيق طموحاتها الفكرية والقوميـة في المنطقة؟
4:1- منهجية البحث ومباحثه: 
      للتعامل مع فرضية البحث وأهدافه اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التكاملي، الذي يحتوي على المنهج التاريخي، والمنهج الوظيفي، والمنهـج التحليلي. وسيتم الاعتماد على المنهج الأول ليبين لنا بعض الحقائق التاريخية التي مـرت بها دول المنطقة وفقا لمتطلبات البحـث واحتياجاته. أما المنهـج الوظيفـي فسيتم استخدامه لتحليل الوظائف التي تسعى إلى تحقيقها الدول المعنية بأمن منطقة الخليج العربي، وأخيراً سنستخدم المنهج التحليلي لتحليل كل من مدركات إيران ودول الخليج العربية للوضع الأمني الكائن والذي يجب أن يكون في منطقتهم. 

      ولتحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إلى مجموعـة مباحث وخاتمة. يتنـاول المبحث الأول الإطار النظري للبحث، والذي سيتعرض لبعض مفاهيم الأمن وبعض الكتابات التي تناولت موضوع البرنامج النووي الإيراني. أما المبحث الثاني، فانه سيلقي بعض الضوء على المدركات الأمنية الإيرانية وعلى العوامل المؤثـرة على السلوك السياسي لهذه الدولة تجاه أمن الخليج العربي. سيتعرض المبحث الثالث للسياسة الإيرانية ضمن مراحل ويبين العوامل التي دفعت إيران لبناء برنامجها النـووي. المبحث الرابع: يبين رد فعل دول الخليج العربي على البرنامج النووي الإيراني مع التعرض لرؤية مستقبلية حول الخيارات المطروحة لإيجاد نظـام أمني مشترك في منطقة الخليج العربي. وفي الخاتمة، يتم بيان بعـض الأفكار المقترحة لتجنـب المخاطر المحتملة على البرنامج النووي الإيراني على دول المنطقة. 
2- الدراسات السابقة والأطر النظرية حول الموضوع: 
      بدايـة وقبل الخوض في الحديث عن
الإشكالية التي يثيرها البرنامج النووي الإيراني على الأمن في الخليج العربي، يمكن الإشارة هنا إلى أن موضوع الأمن يستخدم للاتفاقيات الجماعية الضرورية التي تبعد الخليج العربي عن احتكار الأمن فيه من قبل دولة معينـة وحدهـا، وتبعد العدوان والاعتـداءات عن أراضي الدول الأخـرى، واستغلال ثرواتها الطبيعية التي تشكل تلك الأمور بمجملها تحدٍ يواجه مصالـح دول منطقة الخليج العربي ((Kamran Taremi, 2003. كذلك، فان الهدف الأساسي لأي إستراتيجية أمنية تتبناها وتؤسسها الدول، ثنائية الأطراف ومتعددتها، هو توفير ضمانات أمنية وتحقيق مصالح فردية وجماعية من خلالها لها ولمجتمعاتها، ولإنجاحها عليها تجاوز خلافاتها التي تدور حـول مصالح آنية وأيديولوجية ضيقـة (Michael Ryan Kraig: 2006). 
      لكـن في ظل ظروف عالمية متقطعة ومتضاربة المصالح، غالبـاً ما تجد الدول نفسها عاجزة عـن إيجاد نظام أمن دائـم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لجميع الدول، خاصة في ظل وجود دول مستقلة وذات سيادة. إن الظروف الأمنية غير المستقرة غالبا ما تحصل نتيجة لظروف دراماتيكية وتغييرات سريعة داخل النظام الدولي الفرعي والعام، وتأتي في بعض الأحيان على أنقاض نظام أو أنظمـة سابقة تحطمت بسبـب الحروب والصراعات بين الدول، مما أدى لإفـراز دولٍ جديـدة قوية تسعى لإيجاد ظروف ومنظمات مناسبة تحقق من خلالها مصالحها. 

      عنـد العودة للحديث عن موضوع هذا البحث، نجد انه بعد سنوات قليلة من انتهاء الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله تحت ذرائع أسلحة الدمار الشامل - وبحجة تحقيق الأمن والاستقرار لمنطقة الخليج والشرق الأوسط- أسوة بباقي الأزمات والحروب التي حدثت في المنطقة -وبدون توقف طويل عن فائدة حدوثها أو أسبابها الحقيقية أو نتائجها- بدأ البرنامج النووي الإيراني يثير العديد من التساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يؤديه لإيـران، على المستوى الداخلـي والإقليمي والعالمي باعتباره سلاحاً غير مرغوب بوجوده في البلاد العربية والإسلامية من قبل الغير. 

      لكن الغريب في الأمر، أن تلك التساؤلات جاءت من بعـض الكتاب والساسة العرب والأجانب على حد سواء متجاهلة امتلاكه من قبل دول أخرى بدون أن تعاني من صدى مضاد لها. ربما حدثت هذه التساؤلات تحت تأثير حملات النقـد العنيفة المستمـرة التي بـرزت في الخطب السياسية للدول الأجنبية والكتابات الغربية في بداية القرن الجديد، موجهة إصبع الاتهام للدور المستقبلي الذي سيؤثر فيـه البرنامج النووي الإيراني على أمن دول المنطقة. 

      فعلى الرغم من وجود اتفاق بين الباحثين على هيمنة موضوع الأمن على دول منطقة الخليج ودول العالم الأخرى المهتمة بهذه المنطقة، إلا أن هناك اختلافات بينهم حول إرساء إستراتيجية عامة تؤطر الأبعاد الأساسية لحالة الأمن في الخليج العربي -وهي المنطقة المعني بها هذا البحث- وانطلاقا من هذه الاختلافات برزت عـدة دراسات وكتابات تمخض عنها وجود تيارات يحاول كل منها طرح رؤى ومرتكزات نظرية لحالة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي يمكن تلخيصها بما يأتي:

      الـرأي الأول من الدراسات: يرى أن الأمن يمكن أن يتحقق من خلال وجود نظام أمـن جماعي مكثف تشارك في صياغته وتنفيذه جميع دول منطقة الخليـج العربي (Michel D. Yaffe, 2004)، وهذا الرأي يرى ضرورة إيجاد نظام مبني على إستراتيجية أمنية مشتركة بيـن دول المنطقة، وبالتالـي يطرح أصحابه ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل، والحد من سباق التسلح في المنطقة. ولكن، هذا النظام الذي يستند على إستراتيجية أمنية مشتركة يواجه مشكلة أساسية تعطل إمكانية تحقيقه، لأن طبيعة العلاقة بين دول منطقة الخليج العربي بإطارها العام تتصف بعلاقة التفرقة والتناقض، لا بعلاقة التقارب والسعي إلى الوحدة، نتيجة للخلافات المذهبية والاختلافات القومية والعرقية بينها، ناهيك عن الخلاف حول المدركات الأمنية والثقافية المختلفة، والمصالح المتباينة بين أنظمتها السياسية، (Michel D. Yaffe, 2004).

      والـرأي الثاني من الدراسات: يرى عكس الـرأي الأول، حيث يعتقد بضرورة إيجاد برامج نووية في الدول المعنية بأمن المنطقة بغية خلق حالة من التوازن في التسلح مع دول الجوار، وهي حالة - بالنسبة لهم- يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار والأمن فيها. يرى ذلك، لاعتقاده أن من المعايير المتناقضة وغير مقبولة أن تمتلك بعض دول الجوار الجغرافي لإيران أسلحة نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان، وفي الوقت نفسه، تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لوضع قواعد ومبادئ ودساتير أمن للدول الأخرى في منطقة الخليج وفي مناطق العالم متجاهلة حتى مشاركة أصحاب الشأن فيها. (Jeffrey Bout well, 2003). كذلك، يفيد بأن دولة مثل إيران محاطة بدول غيـر مستقرة مثل العراق وأفغانستان، ووجود عسكري مكثف للقوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي، فإنها -وفقاً لهذه المعطيات والظروف- بحاجة للبحث عـن خيارات متعددة بغيـة تحقيق متطلباتها الأمنية واستقلالها القومي والمحافظة على مصالحهـا الحيوية،(Jeffrey Bout well, 2003).
      فعلى الرغم من وجود بعض الجوانب المثيرة للاهتمام في الطـرح المذكور أعلاه، إلا أن هذا الطرح واجه رد فعل معارض له أيضاً، حيث يرى بعـض الكتاب العـرب والأجانب وبعض المنظمات الدولية أن البرنامج النـووي الإيراني يمثل تهديداً لأمـن دول المنطقة، وسيزيد من نفوذ إيران وهيمنتهـا ومن تأثيرها على دول الجوار العربية وغير العربية (Abedelwahed Al- Jassani, 2006). وفي الاتجاه ذاته، يرى بعض الكتاب العرب أن الهدف الاستراتيجي الإيراني من امتلاكها للبرنامج النووي يكمن في محاولتها نشر مشروعها الثوري ومعتقداتها الفكرية القائم على نشر مذهبها الشيعي في العالم، وبطبيعة الحال يمثل الوطن العربي الخطوة الأولى لها، لقربه الجغرافي منها (Abdelkhaleq, Abdullah, 2006). 
      يستند أصحاب هذا الرأي على الظروف الموضوعيـة والجغرافية والمجتمعية لدول الجوار الجغرافي المحيطة بإيران. إن مشاركة إيران لدول الخليـج العربي وتشابههـا في الموروث الثقافي والبعد الجغرافي والتاريخي ووجود بعض الشرائـح الاجتماعية العربية وغير العربية التي تعيش في المجتمعات العربية وتعتنق المذهب الشيعي كلهـا عوامل تدفع بهذه الدولة لتوسيع نفوذها في دول المنطقة، وجعلتها هدفا لتحقيق طموحاتها التوسعية فيها (Samih. Hammam. Ahmed, 2006)، خاصة مع الإقرار بوجود فجوة سياسية وفكرية وربما تطلعات مذهبيـة بين بعض الشرائح الاجتماعية في المجتمعات الخليجية وأنظمة الحكم السياسية فيها(Mohammad. Sayyed, Saed, 2006)). 
      على كلِ، لقـد اتخذت أزمة البرنامج النووي الإيراني تجليات ومظاهر مختلفة في منطقة الخليج العربي، أجملتها بعض الدراسات التي عثر على بعضها الباحث – وأوردهـا أدناه في هذا البحث-، ويعتقد بأنها لا تزال صالحة للاستشهاد بها في هذا البحث خاصة وأنها أجريت حديثا في بداية القرن الجديد، حيث ترى: 

· عجـز الاتجاهات النظريـة والسياسات السائدة في منطقة الخليج عن متطلبات حالة الأمن فيها. 

· وجود فجوة واضحة بين سياسة الحكومات المتبعة من جهة والرؤية الشعبية وخاصة تلك المتعلقة برسم سياسات أمنية وصنع القرار لتحقيقها من جهة أخـرى، بحيث أصبحت تتخبط حالة الأمن ضمن حالة من الخوف والقلـق، بعيداً عن تحقيق حالـة الاستقـرار والإحساس بالأمـن المفترض أن يسود المنطقة. 

· انشغال العديـد من الحكومات والكتاب في موضوعات ومسائل جزئية، لا تكاد تقدم ولا تؤخر شيئا على صعيد مجابهة الإشكاليات التي تستوجب البحث فيها والحديث عنها بشكل جاد وفاعل. 

      اعتماداً على ما تقـدم، وكون البرنامج النووي الإيراني يشكل أحد العوامل التي تثير الإشكاليات الأمنية في الخليج العربي وأوصلت المنطقـة إلى مرحلة أمنية حرجة، جاء هذا البحث مختلفـاً في أطروحته عن الدراسات السابقة لأنه لا يركز على تصور أحـادي الجانـب كالكتابات التي عثر عليها الباحث وأوردها بعضها في البحث، بل يطرح عدة خيارات وسيناريوهات أمنية محتملة يضعها أمام دول المنطقة بغية تجاوز الإشكالية الأمنية التي أوجدها البرنامج النووي الإيراني. فهو يرى أن حالة الأمن في الخليج العربي تستوجب بنـاء إستراتيجية عربية أمنيـة مشتركة تتماشى مع متطلبات الأمن في المنطقة، لإنقاذها من حرب مدمرة رابعـة. ويدعـو لتفعيل الهياكل التكاملية للمؤسسات العربية على المستويـات كافة الدفاعية والسياسية والاجتماعية، والاقتصادية وهي حالة لم نعثر عليها في الدراسات السابقة رغم حداثتها. 

      بعـد استعراض سريع لبعض الأطر النظرية الخاصة بموضوع هذا البحث، سيتم إلقاء بعض الضوء على أبعاد المنظور الإيراني الأمني لمنطقـة الخليج، وبيان أثرهـا على سياسة إيران الخليجية، لنتمكن من خلال تلك المعلومات التعـرف على الطرق المقترحة والخيارات المطروحة أمام دول المنطقـة الخليجية للتعامل مع هذه الدولة وتحدياتها. 

3- أبعاد الإدراك الأمني الإيراني والبرنامج النووي: 

      تُعـدُّ إيران ذاتها الدولة الأكبـر في منطقة الخليج العربي، خاصة بعد خروج العراق مـن دائرة الفعل العربي نتيجـة للاحتلال الأمريكي له في عام 2003م ومساندتها له. فهي تحتل في الجانب الجغرافي مثلا، موقعاً استراتيجياً هاماً مطلاً على ضفة الخليج العربي وتشرف على مدخل مضيق هرمز، وتسيطر على جزر متعددة في الخليج، وتتمتع بقدرة اقتصادية عالية، وعدد سكانها أكبر من مجموع سكان دول الخليج العربي بما فيها العراق. بناء على ذلك، رسمت إيران سياستها الأمنية في المنطقة وقامت ببناء برامج وأبحاثاً نوويةً وتسليحية متطورة، أثارت العديد من التساؤلات وردود الفعل السلبية والايجابيـة، الإقليمية والدوليـة حولها وحول مـدى انعكاساتها ومخاطرها الأمنية على دول المنطقة والعالم (2000: Bijan Mossavar Rahmani). 

      لقد بـدأ العمل في البرامج النوويـة الإيرانية في الخمسينيات من القرن الماضي في زمن الشاه بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكيـة وبعض دول أوروبـا الغربية (Wikipedia, the free encyclopedia, Org, 19/3/2008). ولكن مع ظهور الثورة الإيرانية في عام 1979م وتبنيها لسياسات خارجية ومرتكزات فكرية تستند على مذاهب دينية تختلف مع سياسة من سبقها، برز في المنطقة شكل آخر من التحديات التي واجهت دول المنطقة ولا تزال. بناء على المتغيرات الجديدة في إيران منها توقف الدعم الأمريكي والغربي لبرامجها النوويـة بسبب الخلاف السياسي معها، ولكن هذه الدولة استمرت بالعمل على تطوير مفاعلها النووي لأسباب تتعلق برؤيتهـا الخاصة بالتهديد الأمني المفترض القادم إليهـا من دول إقليمية مثل باكستان وإسرائيل، وأخرى دولية ممثلة بالولايـات المتحدة. هذا الاستمرار ربما جاء لأسباب أخرى منها ما يتعلق بدوافع اقتصادية وثانية تكمن بإظهار هيبتها الإقليمية والدولية (Bahgat. Gawdat: 2006). ولإعادة تفعيل العمل في برامجها النووية وقعت إيران اتفاقيات مع كل من الأرجنتين وروسيا، حيث قامت الأخيرة بتزويد إيران بالخبرة الروسية في مجالات الطاقة النوويةStanislav. Lunev, 1998)). وفي 11 نيسان من عام 2006م أعلن الرئيس الإيراني أحمد نجاد عن امتلاك إيران لليورانيوم الذي يستخدم للأغراض السلميـة، وعن انضمامها لمجموعة الدول التي تملك التكنولوجيا النووية Wikipedia, 2008)). إن السلوك الإيراني في البحث عن امتلاك طاقة نووية ويورانيوم إضافة إلى توجهاتها السياسية جعل الرئيس الأمريكي جورج بوش يرد على التصريحات الإيرانية في 31 آب 2006م متحدثًا لوكالات الأنباء، وتناقلتها الفضائيات العربية قائلاً "إنّ العالـم اليوم يواجه تهديدا مميتاً من النظـام المتطرف في إيـران" President George Bush's speech in 31, August, 2006)). 

      وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها قائد الإدارة الأمريكية –آنذاك- المناهضة للسياسـة الإيرانية -إعلامياً على الأقـل-، استمرت القيادة الإيرانية بتطوير برامجها التسليحية والنووية، ولاقت هذه السياسة ترحيباً شعبيـاً ومساندة لهـا Karl Vick: 2006)). وبالمقابل بدأت بعض دول المنطقة تتخوف مـن الخطر الإيراني الجديد القائم على مبدأ تصدير الثورة إلى دول الجـوار العربي والعالم، وازداد التحسب من تأثير إيران على الأقليـات الشيعية في المجتمعات العربية المجاورة لها، وهو أمر له انعكاساته وتداعياته الأمنية على هذه الدول. 

      لقد ضاعفت الأحداث التي ظهرت في منطقة الخليج العربي من التساؤلات حـول مستقبل سياسة إيران، وعن خطرها على أمن المنطقـة واستقرارها، وساهمت في الوقت نفسه في تعميق العداء بين أطراف العالـم الإسلامي. فاندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وظهـور تحالفات إيرانية مع دول عربية وتيارات سياسية فيها، وتصريحات إيرانية عن ملكيتها لدولة البحريـن، وإصرارها على الاستمرار باحتلال الجزر العربية في الخليج العربي، وتقدمها في برنامجها النووي، كلها عوامل ضاعفت من التحسب للخطر الإيراني القادم على المنطقة العربية. 

      كذلك أضاف البرنامج النووي الإيراني هاجس أمني يضاف لما ذكر أعلاه، حيث بدأت دول الخليج العربي تتوجس تجاه إيران ونواياها الجديدة، خاصة أن البرنامج النووي السلمي للطاقة النووية يمكن أن يتحول إلى الأغراض العسكرية متى توفرت الإرادة السياسية، مع القيام بخطوات مهمة أخرى وإن كانت أكثر تعقيداً من الناحية التكنولوجية والعسكرية. 

      فإذا تجاوزنا الحديث حول قدرة الدولة على الإنتاج إلى الأهداف والدوافع من وراء هذا البرنامج، فإننا نجد أنَّ اهتمام غالبية المحللين والمهتمين بشؤون المنطقـة ينصب في هذه الأيام على أهداف البرنامج النووي الإيراني، للاعتقـاد السائد بينهم إن هدف إيـران من برامجها النووية يـدور حول إنتاج الأسلحة النووية لتحقيق أحد الاحتمالين أو ربما كليهما معاً. فالأول يتعلق بموضوع الردع والذي غالباً ما يكون موجه ضد الدول النووية الأخرى التي تقع ضمن الدائرة الإقليمية لإيران، ومنها إسرائيل والهند وباكستان، أو ربما يأتي للابتزاز الذي سيوجه للدول غير النووية في المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي التي تعاني مـن خلل استراتيجي كبير على العديد من الأصعدة مقارنـة بقدرات إيران، (باكينام الشرقاوي، 2007). 

      إن التحليل للتوجه الإيراني أعلاه يستند على سياسة إيران التاريخية المعادية للعرب في العديـد من أهدافها، حيث تأتي درجـة العداء لهم حسب شدة الموقف المطلوب، وتبعاً للموروث الثقافي والاجتماعي في بعض الـدول العربية. بل أكثـر من ذلك، ينظر أصحاب هـذا التوجه لإيران على اعتبارها دولة قومية فارسية، تستند على المذهب الشيعي فضلاَ عن أنها ثورية، تسعى مدفوعة بمعتقداتها هذه للسعي إلى الهيمنة على العرب في الخليج العربي بل وعلى المنطقة العربية بأكملها. يستند هؤلاء الكتاب في هذا الطرح على ممارسات إيران الفعلية في الشأن العربي منها تدخلها في كل من العـراق، ولبنان، وبعض حركات المقاومة الفلسطينية مثل حركة حماس، وفي السودان والأردن وغيره (محمد السيد سعيد، 2006). 
      إن إيران تتحرك وفقا لعقيدتها المذهبية والقومية، وتؤمن بحتمية قيام حكومة عالمية إسلامية عاجلا أم آجلا، وتعتقد أنها ستقودها هي ذاتها وفقا لعقيدتها المذهبية الشيعية. وأما في الجانب الآخر من التصور الإيراني فهو يستند على بعد قومي سياسي وأمني، وينطلق من رفض إيران لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تطرحه وتتبناه الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد احتلالها للعراق، علاوة على شعورها بالقلق الأمني نتيجة لمحاصرتها بقوات أجنبية في العراق وأفغانستان والخليج وآسيا الوسطى، ناهيـك عن امتلاك بعض دول المنطقة المحيطة بها لأسلحة نووية. إن تلك المعتقدات دفعت بالقيادة الإيرانية لبناء سياسة تبعتها بسلوك سياسي ربما يكون بعيداً عـن الحقيقة، مما أبعدها عـن المشاركـة الجماعية في بناء نظام أمن خاص للمنطقة يقوم على المشاركة الجماعية مع باقي دول المنطقة M. A. Mansour 2007)). 
      إن البحث في العوامل المؤثـرة على المـدركات الإيرانية، ومتابعـة مدى تأثيرها على السلوك السياسي الخارجي لهذه الدولة في الخليج العربي، يتيح للمهتم معرفة أولويات القيادة الإيرانية في ترتيب سياستها ضمن رؤيـة القيادة الإيرانية المبنية على العقيـدة الدينيـة وفقاً للمذهب الشيعـي، وبناء عليه وضعت تصورهـا حول طبيعة تعاملها مـع دول الجوار العربية. 

      بالنسبـة للجانب الأول، تشير بعـض الدراسات إلى أن السياسة الإيرانية تقوم على أولويات مـن أهمها ضرورة ضمان تحقيق الأمن والاستقرار السياسي الداخلي للمجتمع الإيراني، وعلى تحقيق المصالح القومية لها. ولتحقيـق تلك الأهداف طغى هدف تصدير الثورة - بعد سقوط نظام الشاه- على المفردات الخطابية للعديد من القيادات الإيرانية الجديدة. وقـد توجهت السياسة الإيرانيـة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى إتباع سياسة خضعت لحالـة الشد والتنافر والتجاذب مع دول الخليج العربي، مما جعلها تتراوح ما بين الصراع والتعاون (Kamran Taremi: 2003). لقد تحكم في طبيعة السلوك الإيراني السياسي تجـاه دول المنطقة عدة عوامل وأسبـاب أخرى مضافة، سواء أكانت داخلية أو إقليمية أو دولية منفردة أو مجتمعة. ومن هنا نجد أن علاقـة إيران بدول الخليج العربي لم ترتبط برباط مؤسسي لأن رؤية الأولى منهما لتاريخ المنطقة السياسي والأمني يتناقض مع رؤية الثانية لها. فلقد خضعت المنطقة خلال القرون الماضية لغزوات استعمارية متعددة، وفرضت الدول المستعمرة رؤيتها الأمنية على المنطقة ودولها، خاصة وأن الأخيرة منها كانت لا تمتلك القـدرة على المواجهة وطرد الـدول الأجنبية المستعمرة، لأنها كانت تعيش حالة من الضعف لم تمكنها من بناء سياسة أمنية مشتركة تحقق فيها أمن المنطقة، ولم تتمكن في الوقت نفسه من طرد الدول الاستعمارية منهـا. ناهيك عـن اعتراض إيـران على المحاولات التي تتبعها الولايات المتحدة لرسم سياسة أمنية لأمن المنطقة خلال العقديـن الماضيين، ومحاولتهـا إقصاء إيران عـن المشاركة فيها. 

      أما بالنسبة للجانب الآخر الذي قاد إلى التباعد والتناقض بين سياسة إيران مع سياسة دول الخليج العربي، فإنـه يتمثل بتناقض مدركات دول الخليج العربي ورؤيتها للأمن في الخليج العربي وسياستها مع المدركات الإيرانية، -لأسباب متعددة وكما ذكرنا سابقا في البحث- التي منها فكرية، وأخرى تتعلق باختلاف المصالح بينهما، (محمد عز العرب، 2005). فمثلاً تأكيداً لذلك، انعكست الأسباب المذكورة أعلاه سلباً على العلاقات الإيرانية - العربية في منطقة الخليج العربي وقادت إلى حرب مدمرة مع العراق استمرت ثماني سنوات مـن أيلول في عام 1980 إلى أب 1988م. وعلى الرغم من تلك الحرب، شهدت العلاقات الإيرانية الخليجية نوعاً من التغيير وعـدم الثبات في السلوك لكل منهما، لذلك سيحاول المبحـث الآتي بيان طبيعة تلك العلاقـة والأسباب الكامنة وراء التغيير والثبات فيها. 
4- الثبات والتغيير في سياسة إيران الخليجية: 

      لقد شهدت المرحلة التي أعقبت الحرب العراقية- الإيرانية سياسية إيرانية تكتيكية جديدة، انتقلت بها من الاعتماد على مبدأ تصدير الثورة إلى دول الجوار العربية إلى حالة من التعاون الاقتصادي حيث أعلنت عن رغبتها في التعاون الأمني معها. لقد جاء هذا التحول التكتيكي كنتيجة للآثار التي خلفتها الحرب العراقيـة - الإيرانية التي استمرت ثمانـي سنوات من أيلول عام 1980 إلى آب 1988، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الإيـراني وعلى جوانب الحيـاة الاجتماعية الأخرى في تلك الدولة، (Shahram Chubin, 1994) 
ففي هـذه المرحلة أيضاً، لم تحاول إيـران البحـث عن التمـدد والانتشار الأيديولوجي المذهبي، بل حاولت الاهتمام بالجانب القومي للمجتمع الإيراني بغية الحصول على دعـم كافة الشرائح الاجتماعية للمجتمع الإيراني ومساندتها في تلك الحرب. إن التغيير الجديد أو التكتيـك في السلوك السياسي الإيـراني الداخلي رافقه سلوك تكتيكي مماثل في التوجه نحو عرب الخليج العربي أيضاً، حيث أعلنت هذه الدولة عن رغبتها في التعامل مع الدول العربيـة – ما عدا العراق – مـن أجل تحقيق الأمن الجماعي في المنطقة. 

      لقد تمثل التغيير السياسي الإيراني تجاه دول الخليـج العربي في إعادة علاقاتـها الدبلوماسية مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت التي انقطعت خلال حرب السنوات الثمانية مع العراق (Shireen Hunter, 1992)، وأوقفت هذه الدولة أيضاً مساندتها للمجموعات التي كانت تثير الشغب في المجتمعات الخليجية، وحملاتها الإعلاميـة التي كانت تصدر من طهران ضد الأنظمة السياسية الخليجية، وشجبت طهران الاحتلال العراقي للكويت، وساهمت تلك الدولة في الحصار الاقتصادي ضد بغداد (K. L. Afrasiabi, 1994)، وزادت طهران من تعاملها التجاري مع دول المنطقة ومع دول أوروبا الغربيـة والاتحاد السوفيتي قبل انحلاله. (Peter Jones, 1998) وللغرض نفسه، طرحت إيـران في عهد كل من رافسنجاني وخاتمي، مبادرات أمنية مع حكومات دول الخليج العربي، وقامـت بمشاورات أمنيـة وتبادل بعثات عسكرية معها، ولتعزيز الثقة بينهما قامـت البحرية الإيرانية بزيارات عسكرية ودية للموانئ الخليجية، وقامت القيادة الإيرانية على إبلاغ دول الخليج العربي بمناوراتها وتدريباتها العسكرية في الخليج كجزء من التكتيك الإيراني الجديد. (Kamran Taremi, 2003) وللتـخلص من الضغـوط المتزامنة مع ظروف تلك المرحلة، حاولت إيران التعايش مع الوجود الأمريكي والسياسة الخليجيـة في الخليج العربي (Peter Jones, 1998)، وتعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط النظام السياسي في العراق، وشجعت حلفائها من الشيعة والأكراد المعارضين للنظام العراقي السابـق على التعاون مع الولايات المتحدة عند دخولها إلى بغداد في آذار من عام 2003. وكذلك، أرسلت أعداداً كبيـرة من أجهزتها الأمنية للعراق بهـدف التأثير على مجريات الأحداث في هذا البلد العربي، وساندت قوى اجتماعية ومنظمات مسلحة داخل المجتمع العراقي للغرض نفسه(Middle East Economic Survey, 1997) وعلى الرغم من التعاون الإيراني مع دول الخليج العربي في مراحل ما بعـد إيقاف الحرب العراقية – الإيرانية المذكورة أعلاه، إلا أن العلاقة بينهما لا زال يشوبها حالة من عدم الثقة، و لم تصل إلى مرحلة بناء إستراتيجية أمنيـة قائمة على مشاركة جميع أطراف الخليج فيها. 

      أما سياسة إيران في مرحلة ما بعد سقوط بغـداد، فقد اتسمت بسياسة التناقض وعدم الثبات. لقد توقع البعض أن سقوط بغداد وسقوط نظام صدام حسين يمكن أن يحقق الأمـن ويطوره في منطقة الخليـج العربي Mark Gasiorowski, 2007))، ولكن الأوضاع الأمنية جاءت على عكس تلك التوقعات. فلقد تدهورت الحالة الأمنية في تلك المرحلة وانحدرت إلى أدنى مستوياتها في بعض المناطق، وانعدمت فـي بعضها الآخر، (Mark Gasiorowski, 2007) وأدى تغيير النظام السياسي في العراق إلى وجود حالة عدم استقرار في العـراق وخارجه، وأوجد انقسامات طائفية وعرقية داخل المجتمع العراقي مما أثـر ويؤثر سلباً عليـه وعلى المجتمعات المحيطة بهذا البلد (Emile El-Hokayem and other 2006). فلقد وصلت الحالة الأمنية في المنطقة إلى درجة سيئة مما دفع إلى تغيير معتقدات بعض القيادات العربية وبدأت تطرح تساؤلات حول الفائدة من سقوط بغداد وحول الجهة المستفيدة منها. فلقد توصلت بعـض قيادات دول المنطقة وحكوماتها إلى اليقين بأن إيران هي المستفيد الحقيقي من سقوط العراق تحت الاحتـلال الأمريكي والأجنبي، وأصبحت هذه الدولة بطموحاتها وسياساتها المذهبية تمثل التهديد الرئيسي لدول المنطقة وأمنها (King Abdullah of Jordan speech 2004). وفـي هذه المرحلة، ازداد الاهتمـام الدولي والإقليمي بالبرنامج النووي الإيراني، وبدأت التحذيرات المتتالية لهـذه الدولة في محاولة لمنعها من تطوير برامجها النووية، في حين لم تبالِ هذه الدولة كثيراً بالتحذيرات الموجهة ضدها واستمرت بتطوير أسلحتها وبرامجها النووية. في حين لم يصل بعد الاهتمام العربي والنقاش حول انعكاسات وتأثير هذا الموضوع على أمن منطقة الخليج إلى المستوى الذي يجب أن يكون. ونظراً لذلك، سيبين المبحث الآتي كيفية تعامل الدول العربية مع التحدي المنبثق عن البرنامج النووي الإيراني. 

5- السلوك الإيراني ورد الفعل الخليجي: 

      لقد حاولت دول الخليج العربية في الماضي خلق حالة من توازن القوة مع إيران في هذا
الجزء من العالم. ففي الماضي القريب، ساعدت معظـم الدول الخليجية العراق في الحـرب العراقية - الإيرانية في المجالات الاقتصادية والسياسيـة والعسكرية إلى درجة ما، بدون خوف من القوة الإيرانية آنذاك، حيث منحت تلك المساندة الفرصة للقيادة الإيرانية للعبث بأمن تلك الدول من خلال تصدير حالات من الشغب في المجتمعات الخليجية. 

      لكـن في عالم متغير لا يسوده الثبات يخضع إلى لعبة القوى والقـوة التي تنمو في أيامنا المعاصرة في منطقة الخليج العربي، يبدو أن إيران الدولة الأقرب جغرافيا لدول الخليـج العربي تنامت قوتها العسكرية مع بداية القرن الجديد وتعمل على تطوير برامج نووية تطمح من خلالها أن تصبح اللاعب الفاعل والرئيس في المنطقة. لقد سعت إيران لامتلاك برامج نووية في زمن الشاه واستمرت لوقتنا الحاضر -وان يكن في فترات متقطعة- ويمكن أن يتم العمل في مفاعلها النووي في شهر آذار من عام 2008 م، ويمكن أن يوفر الطاقـة لإيران بأكملهـا في عام 2009م (Gawdat Bahgat, 2006).
      وبالمقابل، فإن تقييد دول الخليج العربي وضعف نشاطهـم السياسي والعسكري خلق جواً من عدم الثقة مع إيران، وبالتالي اعتمدت تلك الـدول على الولايات المتحدة في حفظ أمنها، مما أثر هذا السلوك سلباً على دور دول الخليج العربي في الحوار مع إيران للحد من برنامجها النووي وجعله دوراً محدوداً فقط. ففي الفترة مابين آب 2002 حتى عام 2005، مثـلاً، بقيت تلك الدول صامته في أغلـب الأحيان ومترددة ولم تتحـدث بشيء عن البرامج النوويـة الإيرانية، ولا عن الأحداث التي تقوم بها إيران في العراق. ومع بداية عام 2005، بدأت الدول العربية بالتململ وبدأت بالحديث عن مخاطر البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته السلبية المحتملة على كل شعوب منطقة الخليج (Emile El-Hokayem and other 2006). وتأكيداً لذلك، تحدث سعود الفيصل وزير خارجية السعودية وتبعه تركي الفيصل سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم عن خطورة البرنامج النووي الإيراني (The Times, January 16, 2006)، وعن عـدم مرونة القيادة الإيرانيـة تجاه المبادرات والدعوات التي تطالبها بإيقاف العمل بهذا البرنامج، مما دفع بعض هؤلاء القادة بوصفه بالكارثة على المنطقة (The Daily Star, 10, February, 2006). وكذلك، وصف عبد الله بشارة سكرتير مجلس التعاون الخليجي السابق البرنامج النووي الإيراني قائلاً: "إن هـذا البرنامج غَير في ميزان توازن القوى كلياَ في المنطقة، وجعل إيران السيد عليها، ومكنها من امتلاك الأداة المؤثرة في قراراتها، وبناء عليه يتوجب على مجلس التعاون الخليجي ضرورة التعاون بشكل قـوي وواضح لأن وضع دول الخليج لا يشعر بالاطمئنان حوله" (Gulf News, March, 4, 2006). 
      في الحقيقة، لم يأت رد فعل دول الخليج موحداً، بل على العكس من ذلك، أخذ طابعاً تمثيليا ظرفيا، لذلك لم يكن مؤثراً على إيران ولم يدفع بها للتعامل مع المفاوضين الأوروبيين بمرونـة أكثر حول برنامجها النووي. لقـد سعت الإستراتيجية التي سلكتها دول الخليج العربي لإبقاء النقاش حول البرنامج النووي الإيراني بعيـداً عن المشاركة الشعبية، ربما كان الهدف من ذلك استرضاء إيران أو على الأقل للابتعاد عن معاداتها كدولة جارة قوية. وفي الوقت نفسه، حاولت تلك الدول الاعتماد على الدبلوماسية الأوروبية والقوة الأمريكية للتركيـز على إيران وردعها. لقـد واجهت طريقة التعامل الخليجية مع البرنامج النووي الإيراني انتقادات وتساؤلات متعددة من قبل بعـض شعوب المنطقة، واعتبرتهـا سياسة مزدوجة المعايير. لقد اختارت الحكومـات العربية الطريقة العملية في تعاملها مع إيران كقوة إقليمية في الخليج، بعيداً عن الطريقة المثالية أو عن الأخذ بطريقة الأمن الجماعي أو الطريقة القائمة على الصراع التي تحدث عنها العديد من المحللين والكتاب الأمريكيين (Simon Henderson, 2003). 
      ربما تأثرت دول الخليج العربي بالعديد
من المتغيرات الإقليمية، ودفعت بها لاختيار السياسة المذكورة أدناه في تعاملها مع البرنامج النووي الإيراني ومن أهمها ما يأتي: 

أولاً: الاعتقاد السائد لدى دول الخليج العربي بحق إيران بامتلاك برنامج نووي، وثانياً: الوضـع في العراق، وثالثاً: الوضع الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي ذاتها. وربما جاء السبب الأول نتيجة للقناعة المتولدة لدى حكومات المنطقة العربية أو بعضها على الأقـل بأحقية إيران بامتلاك برامج نووية أسوة بمن يمتلك أسلحة نووية من دول المنطقة ودول العالم، مثل، إسرائيل وباكستان والهند ودول أخرى. أما بالنسبة للسبب الثاني فيمكن إرجاعه إلى معرفة دول الخليج العربي بحجم التغلغل الإيراني في العراق وقلقها من هذا الوجود خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين، وظهور مجموعـة النظام الجديد في السلطة، والتي ترتبط غالبيتها الشيعية بعلاقات سياسية متطورة مع القيادة الإيرانية وترتكز على مذهبية شيعية، وخلقت تلك العلاقة اهتمامات إقليمية وتساؤلات عديدة حول توجهاتها وأهدافها وآفاقها المستقبلية (Middle East Report No 38, 21 March 2005). 
      وعلى الرغم من التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، إلا أن بعـض دول الخليج ربما لم يصل بعد إلى معرفة الرؤية الإيرانية تجاه مستقبل العراق، وعلاقاتها المستقبلية معه، خاصة في ظل القيادات العراقية الجديدة. وإن تحليلات الصحافة، والحديث في مجتمعات المنطقة العربية عن مستقبل العراق السياسي والصراع الطائفي فيه وهيمنة بعض الطوائف المذهبيـة عليه، ربما أوجدت هاجساً لـدول الخليـج العربي، وأبعدتها عـن الحديث في الموضوع الإيراني تحسبا من إثارة رد الفعل الإيراني تجاه تلك الدول. لقد أصبح الوضع في العراق يمثل الهاجس اليومي لكل العرب وليس لمجتمعات الخليـج العربي وحدها. فمساندة المقاومة العراقية والتحسب لسيطرة طائفة الشيعة المرتبطة بإيران عليه وجدت طريقهـا أو سيطرت على العواطف العربية. وكرد فعل على ذلك تم التعبير عن الرؤية العربية والهاجس العربي تجاه التدخل الإيراني في العراق في أكثر من مناسبة ومكان، فمثلا، وتأكيدا لذلك يقول سعود الفيصل "تعتبر إيران الظهير والحامي للوضع في العراق والمستفيد الرئيسي من هذا الوضع (Middle East Report No 38, 21 March 2005). ولقد حاولت إيران ومنذ وقت طويل وعبر مراحل تاريخية متعددة، وقبل وجود برنامجها النووي، الإعلان مراراً وتكراراً دون خوف عن قوتها، وأنها أكبر دولة في منطقة الخليج العربي وأقواها (Saud al-Faisal: speech. 2005). فإيران موجودة في منطقة الخليج لتبقى، ولن ترحل منها، وطموحها التاريخي بقيادة المنطقة والهيمنة عليها، ورغبة الخميني بتصدير الثورة إلى المجتمعات الخليجية لا تزال في ذاكرة شعوب المنطقة وحكوماتها (Fariborz Mokhtari, 2005). فلقد مثَل الدور الإيراني عبر مراحل تاريخية متعاقبة تهديداً لدول الخليج العربي، واحتلت إيران الجزر العربية الثلاثة، وسعت لزعزعة النظام السياسي في البحرين والعربية السعودية، وحاولت إثارة النعرة الطائفية بين طوائف المجتمعات العربية، كلها سياسات إيرانية وعوامل أثـارت هواجس أمنية لدى قيادات المنطقة وشعوبها تجاهها. 

      في المقابل، وعلى العكس من السلوك الإيراني تجاه دول الخليج العربي، لم تتحدث هذه الدول عن الخطر النووي الإيراني، وإنما تناولته بعـض الصحف العربية بخطوطها العامة، وبقي الحديث حـول هذا الموضوع حصراً على الديوان الملكي، أو الأميري لدول المنطقة مع الوفود الأمريكية والأجنبية التي تزور المنطقـة للتباحث حول خطورته على أمن الخليج العربي وسلامته. وفي الوقت نفسه، ركزت حكومات دول الخليج العربي في تعاملها مع البرنـامج النووي الإيراني على متابعـة رد الفعل الشعبي في المجتمعات الخليجية تجاه هذا المشروع الإيراني من جهة، وعلى رد الفعـل العربي وصمت القوى العربيـة تجاهـه من جهة ثانية. فلقد أشارت بعـض الدراسات التي بحثت باستطلاعات الرأي العام في المنطقة العربية إلى وجود تعاطف من قبـل بعض التيارات الشعبيـة العربية مع طموح إيران في سعيها لتطويـر برنامجها النووي، لأنها لا تـرى فيه تهديداً لدول الجوار العربية (Gwenn. Okruhlik 2003)، بل يأتي التهديد بالنسبة لمدركاتها الأمنية من البرنـامج النووي الإسرائيلـي، Shibly. Telhami: 2006)). واستجابة لتأثير البيئتين الداخلية والعربية الأخرى المساندة لإيران، لم يُعدُّ مجلس القمة الخليجي الذي عقد في ديسمبر من عام 2005، في بيانه الختامي، البرنامج النووي الإيراني تحدياً أساسياً ضـد دول المنطقة، بل على العكس من ذلك، وجهت النقد للبرنامج النووي الإسرائيلي (Ellen. Lipson and Emile El-Hokayem: 2006). 
      ومع تطور الأحداث في المنطقة، واستجابة لضغط البيئة الدولية والإقليمية، تحدثت بعض دول الخليج العربية في مؤتمر القمة الخليجي الذي عقد في أيار من عام 2006، عن خطورة البرنامج النووي الإيراني وانتقدت تدخلها في الشأن العراقي، وطرحت مبادرة أمنية خليجية دعت لإيجاد معاهدة إقليمية تنص على نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج والشرق الأوسط (Ellen. Lipson and other, 2006). 
      وفي الوقـت الحالي، تشير الدلائـل والتصريحات الخليجية، أن دول الخليج العربي لا ترغب بوجود برامج نووية في المنطقة سواء أكانت إيرانية أو غير إيرانية، ولكنها في الوقت نفسه، لم تقم حتى الوقت الحاضر بخطوات جادة لمناقشة مع إيران حول برنامجها النـووي، أي لم تأخذ على عاتقها مناقشة إيران بهذا الموضوع المهم والمعًقد بشكل جاد وفاعل. إن السبـب الرئيس الذي يقـف وراء عدم إقدام عرب الخليـج على مناقشة إيران في هذا الموضوع بشكل أكثر جدية ربما يعود لعدم التكافؤ في القوة بينهما من جانـب، ولعدم وجود موقف سياسي موحـد 
– أي وحدة سياسية- بين دول الخليج العربية من جانب آخر. 

      وعلى الرغم من ذلك، حاولت حكومات دول الخليج العربي إثارة نقاش رسمي وشبه رسمي مع إيران حول مسائل عمومية تتعلق بالاستقرار والأمن في منطقة الخليج. فلقد تركـز معظم الحوار بينهما حول مسائل لا يمكن حلها نتيجة للتناقض الموجود والمستمر بين الرؤيـة الإيرانية ورؤيـة دول الخليج العربي لتحقيق الأمن في منطقتهم خاصة في ظل الوجود العسكري الأمريكي المكثف فيها. فإيران لا ترغب بوجود القوات الأمريكية في المنطقة، في حين ترى دول الخليج العربي فيه ضرورة أساسية لأمنها، ولا تريد الاستغناء عنه في المدى المنظور، لاعتقادها أنه يشكل المظلة الأمنية والدفاعية لها ولأمن دولها. فلقد دفعت الرؤى المتناقضة بين دول الخليج وإيران، بالأمور بينهما إلى التعقيد، وقادت إلى صعوبـة إيجاد علاقة مبنيـة على الثقة المتبادلة، وحل المسائل العالقة بينهما (Flynt Leverett, 2006). 

      كذلك، تنظر دول الخليج العربي للموضوع من جانب آخر، أي من خلال مقدار الفائدة التي يمكن أن تجنيها من الاشتراك مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة للضغط على إيران للحد من هذا البرنامج. ربمـا توصلت الحكومات العربية إلى نتيجة مفادها أن معاداتها لإيران من خلال انضمامها للدول الأوروبية والولايات المتحدة في هذا الموضوع، يمكـن أن يزيد من حدة التوتر في المنطقـة خاصة إذا نجحت إيران في تطوير برنامجها النووي وتجاوزت الضغوط الموجهة ضدها. 

      بالإضافـة إلى ذلك، ترى دول الخليج العربي أيضاً، أن الاهتمامات الإيرانية تدور في علاقاتها مع دول أوروبا والولايات المتحدة على الفائدة الاقتصادية والضمان الأمني الذي يمكن أن توفـره لها تلك الدول، ولذلك فإن دول الخليج ترى أن تلك الاهتمامات لا يمكن أن تكون أدوات ضغط كافية لإقناع إيران بعدم المضي قدماً لتحقيق طموحاتها في برنامجها النووي. بل أكثر من ذلك، ربما اقتنعت دول الخليـج العربي أن إيـران لم تنظر إلى تلك الدول كمصدر تهديد رئيسي لأمنها، وليست هي السبب التي دفعت بإيران لتحقيق طموحها النووي. إن الأسباب العقلانية الرئيسية التي تدفع بإيران لتطوير قدراتها وبرامجها النووية تقوم أو تستند على أسباب إستراتيجية، وأخرى تتعلق بفرض هيبتها في المنطقة والعالم، وهي أسباب تحتل الدول العربية المجاورة لإيران دورا ضعيفا فيها. 

      ربما تكون القناعات الخليجية صحيحة تجـاه حجم تأثيرها على الطمـوح الإيراني المذكور أعلاه، لكن الجديـر بالملاحظة هنا، أن ظهور إيران كقوة إقليمية كبيرة في المنطقة، سيؤثر على دول المنطقة أو على الأقل سيحد من حرية حركة دول المنطقة، وعلى طبيعة مطالبة تلك الدول بحقها في الجزر العربية المحتلة التي احتلتها إيران، وستؤثر على مقدار حصص إنتاجها النفطي وغيرها. وكذلك، فإن ظهور إيران قوة إقليمية كبيرة تمتلك أسلحة نووية مثلاً، سيعزز من فاعلية القوى السياسية التابعة لها ودورها والعناصر المتطرفـة في المنطقة، ويمكن أيضاً، أن تدفع بإيران إلى العودة لاستخدام مبادئ الثورة الكامنة، -التي تم ذكرها سابقا- منها مثلاً، مبدأ تصدير الثورة إلى دول الجوار العربيـة، ومبدأ البحث عن الدولة العالمية المبنية في مخيلة عقيدة قياداتها المذهبية أو وفقا للمذهب الشيعي. 

      وعلى الرغم من الصورة المذكورة أعلاه التي قد تبدو قاتمة، إلا أن الدول الخليجية لم تكن في يوم ما غائبة كلياً عمّا ما يحدث في منطقة الخليج العربي، ولا عن المشاركة في العمل الدبلوماسي للغرض نفسه. لقد شاركت تلك الدول في دبلوماسية متعددة المستويات عليا ودنيا، مع كل من الرسميين الإيرانيين والأمريكييـن، وزار عدد من مبعوثـي دول الخليج طهران، وبالمقابل قامت مجموعة من الإيرانيين بزيارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبدأت بعض الإشارات تظهـر رغبة بعض دول منطقة الشرق الأوسط منها مثـلاً، مصر والمملكة العربية السعودية، في بناء برامج نوويـة، وهذا العمل يمكـن أن يدخل المنطقة بطريقة أو بأخرى في حالة من سباق التسلح. 

6- تفاعلات أزمة الملف النووي: 

      أدى الاهتمام الدولي والإقليمي بالبرنامج النـووي الإيراني إلى إيجاد ما يمكن تسميته بأزمة الملف النووي الإيراني، ووضعـه في دائرة الضوء، وأصبح يطرح حوله تساؤلات وسيناريوهات متعددة للتعامل معه، وأخطر ما فـي تلك الاحتمالات الاحتمال الذي يرى قيام الولايات المتحدة وحلفائها بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران ومنشآتها النووية، في حين يرى احتمال آخر بتوجه الأزمة نحو الانفراج بقصد حلها، أو تجميدها في المرحلة الحالية للبحث عن تسوية نهائيـة لها، (راغب السر جاني، 2007). 
      ولقد تعددت الاحتمالات حول مستقبل الملف النووي الإيراني لأنـه لم يتم الكشف عن كل الأوراق التي تتعلق بأزمة هذا الملف. فإيران تسعى إلى تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها بالمناورات الكلامية والسياسية التي نشهدها، وبالمقابل لا يمكن تحقيق الهدف الأمريكي إلا بالعمل العسكري. وعلى ما يبدو حتى وقتنا الحالي، إن طهران وواشنطن مستفيدتان كلتاهما من عامل لعبة الوقت. فالأولى تحاول استغلال الوقـت والفرص التي تمنح لها للاستمرار والاندفاع بتطوير برنامجها النووي لإنتـاج الطاقة النووية، واللعب على التناقضات الدولية، وتقـوم بدراسة كل الاحتمالات المواجهة والاستعداد لها، في حين تسعى الثانية، لاستكمال المعطيات والاستعدادات اللازمة وتشكيل تحالف دولي لمساندتها في خياراتها العسكرية المحتملة. 

      تشير التقديرات المتعلقة بالملف النووي الإيراني إلى احتمالات عدة، أفضلها إمكانية احتـواء الملف على خلفية بعـض القناعات العملية وعقلانية الأداء السياسي الإيراني على مستوى التنفيذ بعيداً عن التصريحات العاطفية التي تستخدم للاستهلاك السياسي على المستوى الداخلي التي تهـدف في أغلبها إلى تغطيـة مشكلات داخليـة. لكن إذا ما ابتعدت إيران عن استخدام العقلانيـة في سلوكها السياسي وقراراتهـا، عندها سيقود ذلك الوضع إلى تعقيد الأزمة، ويدخلها بنفق الصراع والقيام بعمل عسكري متعـدد الأطراف ضدها، مما يدفع بها للقيام بالرد عليه داخل دول المنطقة بحجة ضرب المصالح الأمريكية فيها. 

      إن الواضح والمعلـن للجميع، أن دول المنطقة، لا ترغب في حدوث حرب رابعة في منطقتهم، ويتمنى بعضهم أن تكون سريعة وخاطفة ومحدودة النتائج والآثار والأضرار إن حدثت، وتحقق في الوقت نفسه أغراضها المطلـوب تحقيقها (عبد الوهاب بدر خان، 2006). لأن العبرة هنا لا تكمن بالقدرات العسكرية المستخدمـة في تدمير قوة الخصم فقط، بل في النتائج المترتبة عليها وفي القدرة على إدارة الأوضاع في المنطقـة لما بعد الضربة وتجنب المخاطر الناجمة عنها. فإذا حدث الصراع بين تلك القوى عندها ستمر المنطقة بظروف عصيبة ومعقدة كما يحصل بالعراق وربما أكثر، وسيؤثر هذا الصراع سلباً على دول المنطقة في المجالات الاقتصادية والأمنية. فما عدا العربية السعودية التي لها منفذ بحري على البحر الأحمر، فإن باقي الدول العربية الخليجية الأخرى، لا تملك منافذ بحرية لتصدير ثرواتها الاقتصادية للأسواق العالمية ماعدا مضيق هرمز الذي هددت إيران بإغلاقه في حال تعـرض مفاعلها النووي للتهديـد العسكري الأمريكي. 

      كذلك فـإن الصراع في منطقة الخليج سيجعل هذه المنطقة مسرحاً للصراع والعمليات العسكرية التي يمكن أن تحدث بين القوات الأمريكية وحلفائـها وبين الجيش الإيراني. وبالمقابـل فإن إضعاف أو تخفيـف الدور الأمريكي وانسحاب القوات الأمريكية من منطقة الخليج العربي، سيدخل حالة الخوف وعـدم الأمان للدول العربية الصغيرة، وسيوفر لإيران الظرف المناسب للهيمنة على المنطقة ودولها، (Salah Awad, 2006). 

      إن المتتبع لتطـور الأحداث في منطقة الخليج يجد أن إيران ماضية قدماً ومستمرة في تطبيق برامجها النووية ولن تتراجع، بل تقترب من الذروة، تأكيداً لذلك قال الرئيس الإيراني في تصريح له إن بلاده تقترب من ما اسماها الذروة في برنامجها النووي وخاطب القـوى الغربية قائلاً: "إذا ظننتم أن الأمة الإيرانية سوف تتراجع فانتم مخطئون، وعلى الطريق النووي نحن نتحرك صوب الذروة" (أحمدي نجاد، 2008). 

      هناك بعض المؤشرات تقول بأن بعض دول الخليج العربي وافقت على مخطط الولايات المتحـدة الأمريكية لضرب إيران من أجـل تحجيم برنامجها النووي (Steve Clemons blog, 2007). لكن على الرغم من وجود تلك المؤشرات إلا أن العربيـة السعودية ودول الخليج الأخرى تنفي ما قيل عنها حول هذا الموضوع (Financial Times, March 15, 2007). فمثلاً نفت العربية السعودية ما نقل عن الأمير بندر من موافقة السعودية على العمل العسكري ضد إيران، ونفى وزير خارجية قطر، التي تستضيف قيادة القـوات الأمريكية في أراضيها أن تشارك دولته في أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، وتبعتها دول عربية خليجية أخرى منها دولة الإمارات العربية المتحـدة (Gulf News, March 28, 2007). 

      صحيح القول هنا، إن دول الخليج العربي تساند الولايات المتحدة في الضغط على إيران لإيقاف برنامجها النووي، وتشاركها قلقها من هـذا البرنامج، ولكنها لا تريد الدخـول في نزاع مسلح مع إيران ولا ترغب في الدخول بحرج الاختيارات الصعبة المحرجة في اختيار تحالفاتها، لأن اختيارها سيكون معقداً ويحمل في جوانبه العديد من المخاطر، وستضع نفسها في حالة من الصراع المستديم مع إيران، وعليها أن تتحسب لحالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة لسنوات قادمة (Trita Parsi, 2007). 
ومعلوم أن دول الخليج العربي لن تقود العمل العسكري ضد إيران، وليست المحرضة عليه، ولكنها لا ترغب بوجود برنامج نووي إيراني في المنطقة، ولذلك ترى ضرورة قيام الولايات المتحدة ودول أوروبا باحتوائه، ودورها ينصب عنـد الضرورة فقط على توفير بعض الدعم السياسي واللوجستي اللازم للقوات الأمريكية لردع إيران ومعاقبتها، (Associated Press, May 23,2006). 

      وعلى الرغم من احتواء هذا السيناريو بعـض الصحة، إلا أنه يحتـوي على بعض الغموض وعدم الوضوح في الرؤيا. فإذا ذهب الباحـث للنظر إلى الأمور بعيداً عن قدرة الولايات المتحدة لإدارة الصراع في المنطقة وقابليتها له، فإنه يجد أن الولايات المتحدة غير سعيدة في انشغال قواتها في كل من العراق وأفغانستان، إلا أن المشكلة التي تواجه دول الخليج عند حدوث الصراع في منطقتهم تكمن في قبولهم وإذعانهم لتطوير الولايات المتحدة الأمريكية حالة الصراع مع إيـران، وتحمل تلك الدول للنتائج والمخاطر المرافقـة لها، أو بالمقابل عليها أن تتعايش مع إيـران الدولة القوية النوويـة والمتناقضة فكريا معهـا. إن وربما تفضل دائماً التعايش مع غضب إيران وضعفها، على أن تتعايش مع إيران الدولة النووية. 
      وفي الوقت نفسه، إذا قاد الصراع المحتمل إلى الفوضى الأمنية، وعدم الاستقرار في داخل إيـران وإلى تدهور اقتصادي مضافا إلى ما يحدث في العراق من مشاكلات تؤثر على المنطقـة، فإنه من الصعب تصور أن تختار دول الخليج العربي حالة الصراع بعيدا عن الشكوك التي تنتابها والبحـث عن البدائل والخيارات. فمجارات هذه الدول للرغبـات الأمريكية وتحالفها معها في عمل عسكري، أو القيام بحرب ضد إيران، مع علم شعوب المنطقة أن إيـران ضحية رغبات أمريكا وأهدافها، فإن هذا التصرف سيقود إلى أن تواجه دول الخليج تحديات أمنية، واجتماعية، واقتصادية في فترة ما بعد الحرب، وسوف تواجه تلك الدول ردود فعل إيرانية معادية لها ربما لقرن قادم. إن الضربات العسكرية تنطوي على مخاطر كبيرة، إذ من المحتمل أن تقوم إيران بالرد على الضربات الأمريكية لفترة طويلة، وستحاول الاستفادة القصوى من حلفائها في دول المنطقة في كل من العراق وأفغانستان، ولبنـان ودول ومجموعات اجتماعية أخرى، ممن يعيش منها في مجتمعات دول الجوار العربي، (كينيث كاتزمان، 2006). 
      بناء على ما تقدم من مخاطر تحيط بدول المنطقـة نتيجة للبرنامج النـووي الإيراني، والتناقض الأمريكي المعلن له، لا يزال هناك وقت لحل سلمي، والوقت قد حان لدول المنطقة للنظـر بجد وباهتمام أكثر لتحقيق الأمـن الجماعي، ووجود حالة من التعاون الدفاعي. 
7- النظام الأمني في الخليج واحتمالات المستقيل:
      الواضح أن النظام الأمني الذي كان سائداً في المراحل السابقة في منطقة الخليج العربي لم يكن قادرا على منع وقوع الحروب الثلاثة السابقة في المنطقة والتي آخرها تمثل باحتلال الولايات المتحـدة للعراق في آذار من عام 2003. وفي الوقـت الحالي لم يستطع هذا النظام مساعدة هذا البلد في إعادة النظام إليه. إن دول الخليج العربية وإيران بحاجة ملحة إلى تصميم إستراتيجية وبناء سياسة أمنية مشتركة مستقرة مبنية على تجاوز الخلافات بينهما. إن تلك المنطقـة ليست بحاجة إلى حرب مدمرة جديدة رابعة، بل هي بحاجـة إلى اجتماعات طارئة، وجادة لبناء نظام أمن جديد للمنطقة، قائم على التعاون وليس على الهيمنة. نرى ذلك لأن الخليج العربي يواجه في الوقت الحالي، مشاكلات أمنية من أهمها محاولات إيران تطوير برنامجها النـووي، واعتراض الولايات المتحدة ودول كثيرة في المنطقة والعالم عليه. 

      ولتجنب خيار الحرب وبناء نظام أمن جماعي يخـدم أمن الجميع في منطقة الخليج العربي، هناك عدة خيارات أمام دول المنطقة يتوجب النظر إليها واختيار الأنسب منها؛ الذي يمكن أن يساهـم في إبعاد المنطقة عن الدمار والحرب. وإن الخيارات المطروحة للبحث هي: خيار الحوار بين دول الخليج العربية وإيران، وخيار عربي - أمريكي والخيـار الأخير يتمثل: بالخيار العربي - العربي. 

أولاً: الخيار الإيراني – العربي:

      هناك العديد من الآراء التي يرى أصحابها ضرورة عـدم القلق من البرنامج النـووي الإيراني لاعتقادهم، أنه لا يشكل خطورة، ولا يهدد الأمن في منطقة الخليج العربي. ويثير البعض من هؤلاء الكتاب تساؤلاً يقول فيه: "إذا تمكـن العرب من العيش في ظل وجود المفاعل النووي الإسرائيلي، فلماذا لا يستطيعون التعايش مع مفاعـل نووي إيراني"، (محمد السيد سعيد، 2006). ويضيف قائـلاً: "هل يمكن أن يكون تأثيره أقل إذا قاد إلى حالة من التوازن مع الأسلحة الإسرائيلية"، (محمد السيد سعيد، 2006). 
      ويعزز البعض هذا المعتقد لاعتقاده أن المشكلة لا تكمن بطبيعة سياسة إيران تجـاه العرب، بـل في إحساس الإيرانيين بالعزلة وعدم الأمان، خاصة تجاه عدوانية الولايات المتحدة الأمريكية لها، ولذلك تسعى إيـران إلى الحصول على قوة ردع تؤمن لها الحماية المطلوبة. وفي الوقت نفسه، فإن المشكلة تكمن في التناقض الذي يكتنف هذا الوضع من وجهة نظـر الإيرانيين ودول المنطقة إلى حد ما. ففي الوقت الذي تُعدُّ فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة والعالم إيران مصدر تهديد لمصالحها ولأمن المنطقة، فإن إيـران بالمقابل تُعدُّ نفسها مهددة من قبل 
تلك الدول، فهي تعلن وتصرح علانية عـن رغبتها والتزامها بحظر الأسلحة النووية، وتعلن كذلك عـن رغبتها بالاحتفاظ بحقهـا السيادي في ممارسة الأنشطة العلمية (باسكال بونيفاس، 2005). 
      لقـد أثبت العرب خلال تصريحاتهـم
لوسائل الإعلام، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة للمنطقة، تأييدهم السلبي له في مسعاه تجاه إيران إشارة ايجابية لهذه الدولـة لأن تستفيد من هذا الموقف وتعزز مصداقية التعامل مع العرب من خلال الفعل لا القول. وعلى الرغم من خلافات العرب مع إيران حـول المضاعفات الأمنيـة لنفوذها الإقليمي المتنامي على أمن دولهم واستقرارها الداخلي، ومن خلافاتهم معها حول تواجدها في العراق واستمرار احتلالها للجزر العربية الثلاثة، إلا أن معظم الدول العربية اختارت التضامن الايجابي، أو على الأقـل الحياد في صـراع الولايات المتحدة مع إيـران على برنامجها النووي. 

      يمكن للمتتبع للأحداث في المنطقة، أن يجد، إطارًا عامًا للسياسة العربية بـدأ يتبلور في هذه المرحلة تجاه البرنامج النووي الإيراني بشكـل خاص، واتجاه إدخال التكنولوجيـا النووية للمنطقة بشكل عام. فمن خلال المتابعة يمكن أن نستنتج أن هناك ثلاثة ركائز تقوم عليها السياسـة العربية الجديدة، منها أولاً: الاعتراض العربي على إخضـاع موضوع التكنولوجيا النووية للسياسـة، وثانيهما حق 
دول المنطقة جميعا في امتلاكها للأغـراض السلميـة، وأخيراً البحث عن إيجـاد طريقة لإخلاء المنطقة كاملة من أسلحة الدمار الشامل بمـا في ذلك أسلحة إسرائيل (نقولا ناصـر،
2008). 

      لقد جاء الرفض العربي للسياسة الأمريكية في وقت غابت فيه الرؤية العربية عن النفوذ الإيراني الإقليمي في المنطقة خاصة في العراق ولبنـان، وعن زيادة المخاطر الإستراتيجية على أمنه. كما تغيب ربما عن العرب الإلمام بوجـود بوادر بحث أمريكيـة عن شراكة وعلاقات أمريكية - إيرانية التي كانت موجودة في الماضي القريب. لقـد بدأت هذه البوادر تلوح في الأفق منذ أن توافقت سياسة كل منهما على إجهاض القوة العربية في العراق، وامتدت لتظهر أيضاً في التقارير التي تصدر عن ممثلي الإدارة الأمريكية الداعية لضرورة الحوار الأمريكي مع إيران بدلا من استعدائها في العراق والذي قاد للحوار بينهما واستمر حتى الآن بغية توزيع الأدوار بينهما، (نقولا ناصر، 2008). 

      يبدو للبعض أيضـاً أن إيران أصبحت بعد إسرائيل المثال الواضح لازدواجية المعايير الغربيـة والأمريكية، فلقد كانـت الولايات المتحـدة الأمريكية أول من ساهم في إنشاء محطات نووية لإيـران في عهد الشاه، وهي تـدرك بطبيعة الحال إمكانية الاستخدامات المدنية والعسكرية لها، وفي الأيام القليلة الماضية تزامنت ثلاثة أحداث بينت حقيقة الرؤية الغربية للمنطقـة. فالحدث الأول تمثل في الاستئناف الروسي لشحن الوقود النووي لمحطة بوشهر الإيرانية، والحدث الثاني هو الدخول الفرنسي القوي للمنطقة لتسويق المنتجات الفرنسية التكنولوجية النووية لأسواق المنطقة، والحدث الثالث هو محاولة استغلال الإدارة الأمريكية للطموح الإيراني لتسويق منتجات أمريكية عسكرية لدول المنطقة، وهذه الأحداث تدور حول إبقاء المنطقة العربية في وضع المستهلك لا المنتج تكنولوجيا (Thomas R. Mattair, 2007). 
      وعلى الرغم من الغزل الأمريكي- الإيراني المشترك للعـودة للود السابق بينهما، إلا أن ذلك لا يمنع إيران من القيام بمبادرة تقارب فعلي مع العرب لا بالقول فقط. فإذا أرادت شراكـة عربية – إيرانيـة للحفاظ على أمن الخليج العربي فعليها أن تزيد من اطمئنـان جيرانهـا العرب إليها. فهي بحاجة لإعادة الجـزر العربية المحتلة لديهـا وتجاوز آثار الحرب العراقية - الإيرانية، والابتعاد عن البحث عن الهيمنة على دول المنطقـة العربية، لأن مثل تلك القرارات سوف تدفع بالعرب للمزيد من التقارب الفعلي مع إيران، ولن تبحث عن الأمن والأمان عند الأمريكان وعند غيرهم من دول الأجانب لحماية أمن منطقتهم. 

      ربمـا أدركت دول الخليج العربي أن الاهتمام الإيراني في التعامل معها ينصب على الفائدة التي يمكن أن تجنيها إيران من هذا التعاون في مجالات الاقتصاد، والضمان الأمني الذي يمكن أن توفره لها المجموعة الأوروبيـة والولايات المتحـدة الأمريكية. ولذلك بدأت تشعر دول الخليج أن الاهتمامات الإيرانية تلك لا يمكن لها أن تقنع إيـران بالمضي قدماً في تطوير برنامجها النووي، ولن تنزلها من برجها العاجي في تعاملها مع تلك الدول. ولذلك فإن أمام دول الخليج العربي خيارات أخرى يمكـن لها أن تخفف مـن الخطر الإيراني تجاه أمنها القومي. 

ثانياً: الخيار الخليجي- الأمريكي:

      إن الهيمنة الأمريكية على منطقة الخليج العربي دفعتها لمحاولة إبعاد إيران عن المشاركة في بنـاء إستراتيجية أمن للخليج العربي، وأبقت على دول الخليج معتمـدة عليها في بناء سياسة أمن للخليج وسياسة دفاع بهدف التخلص من التحديات العسكرية التي تحيط بها. إن هذا الوضع يحمل في طياته مخاطر كبيرة على مصالح دول الخليج العربي وأمنها. فعلى الرغم من التفاعل والتداخل بين مصالح الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، إلا أن الحقيقة تبين لنا أن تلك المصالح لا يمكن أن تكـون دائماً متطابقة. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب فإنها تنظر لإيـران من منظور يختلـف عن المنظور الخليجي. فهي تنظر لإيران بنظرة عداء في مـرحلة ما بعد الشاه، وتعتبرها تمثل تحدياً لمصالحها في منطقة الخليج العربي، مادامت
هذه الدولة تساعد القوى التي تسميها الولايات المتحدة بالمتطرفة في بعض دول المنطقة، وما دامـت تتدخل في الشأن العراقي ولبنان وأفغانستان. (William Bill, 1989).
      أما بالنسبة لدول الخليج العربي فإنهـا تنظر لإيـران بمنظور يختلف عن الرؤيـة الأمريكيـة لها، وذلك بسبب التداخل الكبير بين المجتمعات العربية والمجتمع الإيراني، ولذلك لا تعتبرها مصدر تهديد أساسي لمصالحها في الخليج. ولكن هذا لا يعني أن لا تتحسب تلك الدول من الطموح الإيـراني وسعيهـا للهيمنة على المنطقة. إن تلك الدول قلقة من النمو المتسارع للقوة الإيرانية في المنطقة، وكذلك من إيران ذاتها. في حين تنظر الولايات المتحـدة إلى تلك الدولة مـن خلال رؤيتها لتوجهات النظام السياسي في طهران، فـإذا تغيـرت توجهاته السياسيـة نحو المصالح الأمريكية، فهـذا يعني تغيراً سيطرأ على السياسة الأمريكية نحوها. أي أن هذا التغيير لا يرتبط برؤية إيران لدول الخليج العربي، وإنما يتعلق فقـط بمدى تحقيق المصالـح الأمريكية من عدمه. 

      من خلال تطور الأحداث يتبين أحياناً أن الولايات المتحدة تحاول مراجعة أوراقها تجاه إيران بسبب أخطاء كثيرة أوقعت فيها نفسها. فهي من جانب لم تدرك العامل الزمني شديد الحساسية بيـن الاندفاع الإيراني في انجاز المشروع النووي وبين سرعة التورّط الأمريكي في المستنقع العراقي. ومن الجانب الآخر ربما بـدأت تدرك الولايات المتحدة أيضا خطورة خلط الأوراق في إدارة الأزمة مـع إيران وتحديداً في تعاملها مـع روسيا وبدأت تقيم الموقف الاستراتيجـي الروسي بالاتجاه الصحيح الذي تطمح الأخيرة لاستعادة نفـوذها عالمياً وهي التي ساندت إيران في تطوير أبحاثها وبرامجها النووية، وتدعـو العالـم إلى تفهم الرغبة الإيرانية في امتلاك السلاح النووي (محمد السعيد إدريس، 2007). 
      ربما تجاهل الأمريكيون -بداية الأزمة- مدى حساسية روسيا لامتلاك إيران برنامجاً نووياً عسكريـاً وهي التي تقوم ببناء ودعم البـرامج النووية الإيرانية، والأقـرب إلى الحدود الجغرافية معها، والأكثر تضرراً من وجود سلاح نووي إيراني. صحيح أن روسيا تحاول كسب ود إيران كشريك استراتيجي ضد الوجود الأمريكي في المنطقة، وتقيم معها مشروعاً مشتركاً لتخصيب اليورانيوم الخاص لمحطات الكهرباء الإيرانية، إلا أن المشكلة تتمثل في عدم رغبـة روسيا بامتلاك إيران للسلاح النووي لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالقـرب الجغرافي لحدودها، وثاني يتعـلق بالخلاف الفكري معها، وثالث يتمحور حول التحسب من ظهـور مطالب عربية مصرية وسعوديـة لامتلاك السلاح النـووي أيضاً (سيرغي كاراغانوف، 2008). وبناء على ذلك حـذرت روسيا إيران من عدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بوقف العمل على تخصيب اليورانيوم (ليونيد الكسندر وفتش، 2008). 

      بالتالي فإن أيَّ قرارات تتخذها الولايات المتحـدة خاصة في مجال الحـرب أو حتى التعاون مع إيران فإنها تحمل معها مخاطر متعددة لها انعكاساتها السلبيـة على مصالح دول الخليج العربي وأمنها. فالولايات المتحدة الأمريكية قـوة عظمى تتحرك في مناطق العالم المختلفة بما فيها المنطقة العربية وفقا لتحقيـق مصالحها القومية، وهي لا تنظـر لدول المنطقـة من منظور المساواة معها، ويمكن أن تغير سياسة تحالفاتها مـع دول المنطقة في أيَّ ظروف تراها مناسبة تخدم مصالحها القومية. 

      بالمقابل بدأت الدول العربية بالقلق من اعتمادها على القوة الأجنبية بما فيها القوة الأمريكيـة فقط لحماية أمنهـا. فعلى الدول العربية أن تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخاطر بعمل عسكري ضد إيران لحماية مصالح تلك الدول خاصة إذا امتلكت إيران أسلحة نووية ووصلـت إلى أزمة معينة مع تلك الـدول (Richard L. Russell, 2004). وفي الوقـت نفسه، يتوجب على الحكومات العربية التحسب من عودة إيـران لانتهاج سياسـة العداء ضدها في حالـة امتلاكها لأسلحة نووية. 
ثالثاً: الخيار العربي – العربي: 

      بنـاء على ذلك، فإان أمام تلك الدول الخيار العربي- العربي الذي لن تخسر منه شيئا، ويـأتي كجزء من إستراتيجية الأمن القومي العربي. ويبدو أن العرب غابـوا أو ربما تم تغييبهم وإبعادهم عن ممارسة دورهم الطبيعي، أو على الأقل المفترض أن يكون فـي ظل الوضع المعقـد الحالي في منطقة الخليج العربي، ودفعوا في المقابل ثمن هذا الغياب في الفترات السابقة. فمثلاً، تتفاوض الولايات المتحدة وإيران عن الأحداث والوضع الأمني في داخل العراق في ظل غياب عربي كامـل، بما في ذلك غيـاب كل من مصر ودول الخليج العربية وسوريا. 

      وعلى الرغم من ذلك كله، فإن الباحث يرى أنـه لا يمكن النظر إلى أمن الخليج العربـي خارج سياق الأمن القومي العربي، وما يحتويه من تطلعات وتحديـات وذلك لوجود مقومات بنيوية وارتباطات وثيقة بينهما. إن حقائق الجغرافيا والتاريخ ومعطياتها ووحدة الإطار الثقافي، ونمط التفاعلات الاجتماعية والاقتصاديـة واللغة المشتركة، كلها عوامل ومقومات تجعل أمن الخليج العربي جزءاً لا يتجـزأ من الأمن القومي العربي لأنَّ علاقة الخليـج بمحيطه العربي هي علاقـة انتماء وهويـة ووحدة مصير (عبـد الجليل زيد المرهون، 2007). 

      لكن في الوقت نفسه، لا يجوز لنا النظر إلى العلاقة بين الأمن الكلي للعرب مع أمن الجـزء منه على أنَّها مرتكـزات جامـدة وموروثة، لأن ذلك يمكن أن يدخلنا في خطأ ما يمكن أن ينتج عن الواقع وتفاعلاته الحركية. فعند الحديث عن البعد الفكـري في معادلة علاقـة العرب مع أشقائهم في دول الخليـج العربي نجده يمثل بعداً بنيوياً. ولذلك عندما يلتقي العرب في وحدة الفكر ويعدونه المجال الصالح أو النقطة الرئيسة للانطلاق منها لبناء المصالح القومية المشتركة، فإن الأمن وفقاً لذلك سيمثل شرطاً أساسياً لحماية المصالح والأهداف العربية ككل، وبالطبع يكون أمن الخليج جزءاً أساسياً منهـا. وهذا يعني أن وحدة الربط الأساسي لتحقيق الأمن الكلي أو الأمـن للجزء تتمثل بالنسبة للعرب بوحدة الفكر. لكن علينا أن لا ننسى أن وحدة الربط الفكري لا تتوقف عند توفير حالـة الأمن، أو تجاوز حالة تهديده فقط، بل لا بد وأن تتخطاها إلى جوهـر الخيارات الاجتماعية والسياسية لدول العرب. 

      كذلك، علينا أن لا ننسى أهمية كُلٍّ من العامل السكاني والجغرافي باعتبار كل منهما يمثل ركناً أساسياً مضافاً للعامل الفكري في مجال ربط الأمن العربي مع أمن دول الخليج العربي والعكس أيضا. فأيّ محاولات ناجحة لبناء أمـن في أي جزء من أجزاء الوطن العربي بحاجـة إلى الارتكاز على عمقه الديموغرافي والجغرافي والاقتصادي بالإضافة للجانب الفكري. إن نجاح هذا التعاون العربي- العربي بحاجة إلى محادثات جادة تستند على أرضيـة سياسية صلبة بعيدة عن الخلافات الجانبية، وبحاجة ماسة إلى تغليب الشعور المشترك بوحدة الهدف والمصير، على الشعور الضيق المنبثق من مصالح آنية ضيقة. 

      إن حالة الضعف العربي وتراجع الدور المصري عـن الساحة العربية، جعل الأمن العربي يمر بمرحلة أكثر تعقيداً مما كان عليه في مرحلـة التسعينيات من القرن الماضي، حيث فتح المجال أمام إيران للتدخل في الشأن العربي في كُلٍّ من العراق ولبنـان والخليج ودمشق وغزة، في حين اختفى الدور العربي بشكل عام والدور المصري بشكل خاص عن المنطقة العربيـة. وعلى الرغم من التراجع العربي وتراجع مصر الشقيقة الكبرى للعرب عن المساهمة الفاعلة في تحقيـق الأمن في مـرحلة سابقة، فهذا لا يعني ولا يعفي تلك الدول من القيام بواجبها القومي، وهي معنية بأمن العرب كافة ومتأثرة به سلباً وإيجابا، ومدعوة للبحث عن إيجاد صيغ للعمل العربي المشترك بعيداً عن الرغبات الخاصة والانفعالات، بل يجب أن تستند على وضوح الرؤية بشكل يجعلهـا قابلة للتطبيق على أرض الـواقع، وبشكـل يتماشى مع المصالح العليا للشعب العربي. ومصر صاحبة مصلحة في أن تكون طرفاً فاعلاً في معادلـة التفاعلات والمحاور الإقليمية التي تنسج خيوطها الآن في المنطقة، وليس هنـاك من مدخل جاد وحقيقي لهـذا 
كله دون تفعيل العلاقات المصرية – العربية وتطويرها، وإلا ستجد مصر نفسها معزولة عن واقعها العربي والإقليمي خاصة إذا لم تمتلك المبادرة للدخول القوي إلى معترك هذه التفاعلات. 

      إن الدول العربيـة في الخليج العربي بحاجة لإنشاء آلية تعاون عسكري خاص بها، مع توفير الموارد اللازمة لإيجاد نظام دفاع مشتـرك قادر على التعامـل مع التهديدات الخارجية. ويمكن لتلك الدول أن تختار مركزاً لهذا النظام في دولة لها موقـع استراتيجي وكثافة بشرية ومالية. العربية السعودية مثلا، هي الدولة الأكبر في المساحة والموارد المالية والبشرية، وتتمتع بعمق وموقع استراتيجي هام. لكن، هذا الخيار سيواجه مشكلة وصعوبة في التطبيق نتيجة لبعض الحساسيات السياسية بين دول الخليج العربية ذاتها. 

      كذلك على دول الخليج العربي عـدم الاعتماد على بقاء القوات الأمريكية في الخليج العربي للدفاع عن أمن تلك الدول وعن المنطقة. لأنه يحتوي على مخاطرة كبيرة عليها، خاصة وأن مصالح الولايات المتحدة والدوافع وراء اتخاذها قرارات عسكرية ضـد بعض دول المنطقـة لا ينسجم مع الدوافع العربية، ولا تمثل تلك الدول أيّ ضغوطات على القـرار الأمريكي، وإن وجدت فهي قليلة التأثير. وإذا ما اتخذت الولايات المتحدة قرار حرب ضد دول المنطقة فإن انعكاساتها ستطال أراضي الـدول الخليجية، وسيؤثر ذلك سلبـاً على صادراتها النفطية التي تمر بمضيق هرمز. 

      لذلك هناك حاجة ملحة أمام دول الخليج العربـي للبحث عن الخيار العربي – العربي لتحقيق الأمن في الخليج العربي. فهي مدعوة للقيـام بالبحث عن تعاون مع الدول العربية الإقليمية الكبرى مثل مصر وسوريا، لتقديم المساعدة الأمنية لها، وإنشاء نظام أمـن دفاعي عربي في الخليج يُعدُّ جزءاً من الأمن القومي العربي. وهذا السيناريو يرى بمنح كل مـن مصر وسوريا أدواراً معينة تساهم تلك الأدوار في تحقيق التوازن الأمني في المنطقة، ويمكن أيضا أن تدخل تركيا في حوار مكثف مع إيـران للمساهمة في بناء الثقة معها. إن المحددات التي تعترض تطبيق هذا الاحتمال تكمن باعتراض إيران على أيِّ وجود عربي إذا كان من خارج دول الخليج في المنطقة. وفي الوقت نفسه، ليس واضحاً فيما إذا كانت كل من مصر وسوريا قادرة على تحمل هذا الدور وتملك القدرة العسكرية للقيام بهذه المهمة أم لا. 

      لتحقيـق الأمن هناك ضرورة لدعـوة الأطراف المعنية بأمن المنطقة إلى الحوار بعيداً عن استخدام القوة أو حتى التهديد باستخدامها. ولذلك فـإن هذا الطرح يدعو دول الخليـج العربي إلى الاستجابة للدعـوة الإيرانية في إنشاء معاهـدة دفاع مشترك معها. إن دول الخليج العربي تتحسس وتتخوف من التعامل مع إيران خوفاً من هيمنتها، وكذلك فإن الثقة بينها وبيـن القيادة السياسية الإيرانيـة غير موجودة أو شبه مفقـودة. وهذا يعني، أن أي معاهدة دفاع مشترك، بين إيران ودول المجلس الخليجي لا يمكن أن تتحقق أو تدوم، لأنه إذا رغبت إيران في إيجاد سياسة أمن مشترك مع دول الخليج العربي فعليها أولاً القيام ببناء عامل الثقة مع حكومات ومجتمعات تلك الدول. وعليهـا إعادة الجزر العربيـة المحتلة، والتوقف عن محاولاتها إثارة الفتن داخل تلك المجتمعات. 

      صحيح القول هنا، إن إيران ليسـت بحاجة إلى مفاعل نووي لتخويف دول الخليج العربي، إلا أن القـدرات النووية يمكن أن توفر لها عامل الهيبة والهيمنة وتجعلها تعتقد أن بمقدورها تمزيق أيّ فاعلية للعرب وتعطيلها في منطقة الخليج وخارجها بـدون عقوبـة محددة، لأن تلك الـدول لا تملك القـدرة على قهرها، ولا إبعادها عن قيـادة المنطقة. 

الخاتمة والتوصيات: 

      استناداً إلى الصورة الغائمة والضبابية التي تم عرضها فيما تقـدم في البحث أعلاه، يبـدو واضحاً مرور منطقة الخليج العربي، وربما منطقة الشرق الأوسط برمتها بأزمة كبيرة، الأمر الذي يمكن أن يقود وكما تبينه العديد من الكتابات والآراء إلى هاوية سحيقة محفوفة بالمخاطر والعواقب السلبية المحتملة على مختلف الأصعدة في مجتمعات المنطقة، ما لم تتكاتف جهـود الدول المعنية بأمـن المنطقة كافة، ليس على المستوى الفردي أو الثنائي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً، لاستباق الكارثة المحتملة من خـلال التعاون المشترك لإيجاد صيغـة ما، ولاتخاذ الإجراءات الجـادة التي تضمن مجابهة تلك الأزمة وتقليص أضرارها في أضعف الإيمان. 

      وفي ضوء خطورة تلك الأزمة واستشراء سلبياتهـا على امتداد المنطقة العربية، فـإن الباحث يؤكد أن التعامل معها يجب أن ينطلق من رؤية قومية موحدة، تتكامل من خلالهـا الجهود العربيـة وتتساند وتتكاتف المقدرات. يرى الباحث، أنَّ الخطوة الأكثـر أهمية على هذا الطريق في وقوف العرب ودول المنطقة وقفة صادقة مع النفس، ليتمكنوا من خلالها من إدراك أهمية تحديد رؤيتهـم للمخاطر التي تواجه حالة الأمن والاستقرار في منطقتهم في ظـل البرنـامج النووي الإيراني وغيره من الحالات التي تقود لخلق أزمـات أمنية، مما يتطلب ضرورة تحديد الكثير من الأسس الضرورية للنهوض بحالة الأمن في المنطقة للمستـوى الذي يفترض أن يسود. وهـذا يتطلب تحديد ثوابت الأمن ومقوماته، وأهداف الدول واليات العمل، وتقييم ذلك كله في ضوء القواعد اللازمة لإبعاد شبح الحرب القادمة عن المنطقة. 

      وعلى الرغـم من قوة تلك الأزمـة وخطورة الآثار المتزامنة معها، إلا أنه لا ينبغي لها أن تدفـع بدول المنطقة إلى القنوط والاستسلام واليأس، لأن كل أزمة تحمل معها بذوراً يمكن أن تتمكن من تجاوزها، شريطة توفر بعـض العوامل منها الإرادة الصادقة لذلك التجاوز. 

      وعند عرض هذا البحث، الذي جاءت نتائجه موافقة لصحة فرضيتـه، وفي ضوء الاقتراحات التي قدمها الباحثون والأكاديميون التي أتاحت الفرصة للباحـث الاطلاع على أبحاثهم، نورد عدداً من الإجراءات والسياسات المهمة للاطلاع عليها وربمـا الأخذ بها أو بعضها، والتي يمكن أن تساهم في مقاومـة الأزمة المرافقة للبرنامج النـووي الإيراني، وفي تحويل مسار واقع الأزمة الأمنية في الخليج العربي إلى مناطق أخرى، الأمر الذي قد يأخذ بيد دول المنطقة إلى أداء أدوارها المطلوبـة في تحقيق حالة الأمن والاستقرار في الخليج. ومن أهمها ما يأتي: 

أولاً: يرى الباحث أن حالة الأمن في منطقة الخليج بحاجة إلى بناء إستراتيجية أمنية تتماشى مع الظروف الإقليمية والدولية ومتطلبات الأمن لدول المنطقـة. ولذلك فإن خيار المشاركة الجادة والفاعلة في بنـاء إستراتيجية أمـن مشتركة من قبل جميع دول المنطقـة أصبح مطروحا بالفعل وبقوة كبيرة أمام إيران ودول المنطقة لإنقاذها من حرب مدمرة رابعة وإن اختلفت رؤى دول المنطقة وأهدافها لما هو كائن وما يمكن أن يكون فيها. 

      إن التداخل الكبير بين ما يمكن أن يحققه البرنامج النووي الإيراني من فوائـد على إيران وبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية المترتبة على مجتمعات المنطقة في حال قيام حرب جديدة مدمرة نتيجة لهذا البرنامج، تحتم على دول المنطقة النظر إلى هذه المشكلة بنوع من الجدية والحرص والسرعة في العمل المشترك لتفادي وقوعها. 

ثانياً: بالنسبة لدول الخليج العربي، فإن من أفضل السبل لمواجهة الآثار المحتملة للبرنامج النووي إيراني على دول الخليج العربي هو ضرورة تفعيـل مؤسسات التكامل الخليجي -الخليجي من جهة والعربي- العربي من جهة ثانية وتطوير هياكلها. وإن شدة التحديات الأمنية التي تواجههـا الدول العربية فـي مشرقه ومغربه، وعدم قدرة دول الخليج على مجابهتها وحدها وبشكل منفـرد، تفرض على الدول العربية ضرورة تطوير الهياكل التكامليـة العربية وتفعيلهـا على المستويات كافـة، الدفاعية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وذلك لتحجيم أثر تلك التحديات. وهذا الأمر يتطلب ضرورة تعميق الحوار العربي - العربي الجاد والمنفتح خاصة بيـن الدول المعنية بأمن المنطقة خاصة والأمن العربي عامة. وبطبيعة الحال فإن ذلك يتطلب تفعيل، وربما إعادة إحياء المؤسسات المختصة بالتعاون والدفاع العربي المشترك، وتنشيط دورها العسكري والسياسي. 

ثالثاً: ضرورة مد جسور الثقة والتواصـل الفعلي بين دول الخليج العربي وبقية أطراف النظـام العربي، لتمتين أواصر التبـادل العسكـري والبعثات والخبرات والدورات العسكرية التي من شأنها الارتقاء بالعلاقة العسكرية والنهوض بأوضاعها إلى المستوى الأفضل الذي يفترض أن يكون. 

رابعاً: تشكيل هيئات عربية عليا، تمثل سائر القطاعات الرسمية والأكاديمية المعنية بالعمل العربي المشترك، تكون بمثابة المظلة التي تؤطـر عمل مختلف المؤسسات التابعة لتلك القطاعات، بحيث تساهم في العمل على صياغة رؤية قومية عامة تخدم أهداف الأمن العربي بمناطـق الوطن العربي المختلفـة، وتنسجم 
مع تطلعـات الأمة وطموحاتها الممتزجة بهويتها الثقافية. 

خامساً: إعادة النظر في طبيعة العلاقـات العربية - الإيرانية القائمة في مجالات الأمن والتعاون، بغية تحديد مواطن الضعف والقصور في فهم سياسة كل منهما، وتحديد مدى تناغمها مع ما تختزنـه منظومتها الثقافية من قيم وقواعد، سعياً إلى الخروج ببدائل يمكن أن تكـون أكثر قدرة على فهم حالـة الأمن والاستقرار، والإسهام في تجـاوز مشكلاته والنهـوض بأوضاعه، الأمر الذي يمكن أن يسهم أيضاً في العمـل على وضوح الرؤية لطبيعـة الأمن المراد تحقيقه في منطقتهم، ويبعد كل منهما عن الاتهامات التي تطال طبيعة سياسة كل منهما ودورها ومنطلقاتها وأهدافها. 

      بـدون العمل على تحقيق ذلك فإنه لن يكون بمقدور دول الخليج العربي أن تتعامل أو تتفاعل بايجابية مع التحديات والمخاطر التي تحيـط بها سواء أكانت من البرنامج النووي الإيرانـي أو غيره، الأمر الذي قـد يؤدي إلى تفاقم مظاهر العنف والفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي. 
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program plays a key role in the threat to security and stability in the Arabian Gulf region, the time the Iranian national interests contradict with the interests of the countries of the region.


      The researchers concluded with some conclusions and suggestions. The most important of them is that the security of the Arab Gulf is in need of a security strategy that is in a harmonious relationship with the regional and international conditions, and the security requirements of the countries' of the region security. Therefore, the partiapation of all parties in this strategy is so urgent so as to avoid a new a distrctive war in the region.





ملخص


      يهدف هذا البحث إلى بيان وجهات النظر حول البرنامج النووي الإيراني من خلال محاولته الإجابة على الأسئلة الآتية: ما المنظور الإيراني لأمنِ الخليجِ؟ وما العوامل التي دفعت إيران لتكوين تلك الرؤية؟ وكيف تُؤثّرُ تلك العوامل على السياسةِ الإيرانية تجاه المنطقة مع تَطوّر الوقت؟ أي ما الإشكالية التي خلفها البرنامج النووي الإيراني في المنطقة وتداعياتها؟


      ولقد اعتمد الباحث في هذا البحث على فرضية مفادها "أن للبرنامج النووي الإيراني دورا أساسيا في تهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي خاصة وان لإيران مصالح وطنية تتناقض مع مصالح دول المنطقة". 


      واعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج العلمي التكاملي، الذي يشتمل على عدة مناهج علمية. 


      وتوصل الباحث لعدة نتائج ومقترحات أهمها: إن حالة الأمن في منطقة الخليج العربي بحاجة إلى بناء إستراتيجية أمنية تتماشى مع الظروف الإقليمية والدولية ومتطلبات أمن دول المنطقة. لذلك فان خيار المشاركة الجادة من قبل الجميع لبناء تلك الإستراتيجية أصبح أمراً ملحاً لتجنب قيام حرب مدمرة جديدة في المنطقة.


Abstract


      This research paper aims at showing the views about the Iranian nuclear program through an atempt to answer the following questions: What is the Iranian perspective on Gulf security? What are the factors that made Iran adopt this vision. How have these perspectives influenced the Iranian policy towords the region over time. What type of problems does the Iranian nuclear program cause for the region. 


      The research paper is based on the premise that "the Iranian nuclear ��
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